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البند 2 من جدول الأعمال المؤقت
التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق
الإنسان وتقريرا المفوضية والأمين العام
تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن التقدم المحرز
في تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة عن حقوق الإنسان للمعوقين

ملخص


يبين هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة عن حقوق الإنسان والإعاقة وما أُنجز من الأهداف المحددة في برنامج عمل مفوضية حقوق الإنسان بخصوص حقوق الإنسان للمعوقين. وتحقيقاً لهذه الغاية يلخص التقرير الأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية في ذلك المجال خلال عام 2007.
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مقدمة

1-
طلبت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2005/65، إلى مفوضية حقوق الإنسان ("المفوضية") أن تقدم إليها في دورتها الثانية والستين تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة المنجزة عن حقوق الإنسان والإعاقة وعما تحقق من الأهداف المحددة في برنامج عمل المفوضية بخصوص حقوق الإنسان للمعوقين. وقد قرر مجلس حقوق الإنسان، في مقرره 2/102، أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية مواصلة الاضطلاع بأنشطتهما وفقاً لما جاء في كافة المقررات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان واستكمال التقارير والدراسات ذات الصلة. وفضلاً عن ذلك، أوصت المفوضة السامية في تقريرها المقدم إلى الدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان (A/HRC/4/75) بتقديم تقارير سنوية عن حقوق الإنسان والإعاقة. ووفقاً لذلك، تقدم المفوضة السامية هذا التقرير. 

2-
ولقد ركزت الدراسة التي أنجزتها المفوضية في عام 2002 عن "حقوق الإنسان والإعاقة: الاستخدامات الحالية والإمكانات المستقبلية لصكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق الإعاقة" ("الدراسة") على الأعمال التي اضطلعت بها هيئات الأمم المتحدة الأساسية الست (عندئذ) المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لتعزيز تمتع المعوقين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً فعلياً وعلى قدم المساواة مع غيرهم. وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لم تُستغل حتى الآن تلك المعاهدات الاستغلال التّام في سياق الإعاقة. وقد تناولت الدراسة مجموعة واسعة من التوصيات الموجهة إلى الدول الأطراف، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وللمفوضية، ولجنة حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، بغية الاستفادة من معاهدات وآليات حقوق الإنسان القائمة استفادة أفضل 
في المستقبل.

3-
وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وقد فُتح باب التوقيع على هذين الصكين في 30 آذار/مارس. وحتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2007، كانت 119 دولة ومعها الجماعات الأوروبية قد وقعت على الاتفاقية وصادقت عليها 14 دولة فيما وقعت على البروتوكول الاختياري 67 دولة وصادقت عليه سبع دول. وكان اعتماد الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بمثابة خطوة هامة إلى الأمام لمعالجة الحاجة إلى النهوض بالمساواة في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان، على النحو المشار إليه في الدراسة.

4-
ويستعرض التقرير الحالي أنشطة المفوضية في مجال حقوق الإنسان والإعاقة خلال عام 2007 كإشارة إلى مواصلة الخطوات التي اتخذتها المفوضية للاستجابة للتوصيات الواردة في الدراسة.

أولاً -
الأنشطة التي تضطلع بها مفوضية حقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان والإعاقة

5-
واصلت المفوضية، في عام 2007، عملها في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، وركزت بصورة رئيسية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وتمشياً مع النقاط الأربع المتعلقة بالعمل الموضوعي المبينة في خطة عمل المفوضة السامية، سعت تلك الأنشطة للحث على: تحقيق درجة أكبر من التآزر في العلاقة القائمة بين المفوضية ومختلف الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ وتعزيز دور المفوضية الريادي؛ وزيادة المساهمة القطرية؛ وإقامة شراكة أوثق مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

تآزر أكبر في العلاقة القائمة بين المفوضية ومختلف هيئات
الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

6-
أدى اعتماد الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري إلى إدراج موضوع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المكان الذي يستحقه على جدول الأعمال الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي إتباع نهج ذي شقين لتعزيز وحماية هذه الحقوق بفعالية. أولاً، يولي تنفيذ الاتفاقية ورصدها من خلال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً يقوم على الخبرة والتفاني لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وثانياً، من الهام أيضاً أن تنظر الآليات الأخرى لحقوق الإنسان في الإعاقة في سياق ولاياتها لكي يصبح تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إجراءين منتظمين.

7-
ووفقاً لذلك، واصلت المفوضية في عام 2007 تركيزها على تقديم المساعدة إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمالها. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2006، استضافت المفوضية حلقة خبراء دراسية عن "عدم الإخضاع للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والأشخاص ذوي الإعاقة" للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، السيد مانفرد نوفاك، وعضوين من لجنة مناهضة التعذيب، السيد لويس غاييغوس شيريبوغا والسيدة نورا سواييس. ونظرت الحلقة الدراسية في موضوع معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في السياقات المؤسسية، وناقشت مدى تطابقها مع تعريف التعذيب المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب. كما نظرت الحلقة الدراسية في الطريقة التي توفّر بها نماذج "عملية اتخاذ القرارات التي تحظى بالدعم"، والاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الحصول على علاج طبي على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، بعض السبل الكفيلة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب في السياقات المؤسسية والطبية. كما نظرت الحلقة الدراسية في السبل التي يمكن بواسطتها للإجراءات الخاصة والهيئات التعاهدية أن تعزز رصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق ولايتها الخاصة. وتابعت الحلقة الدراسية حلقة دراسية للخبراء مماثلة تم تنظيمها للمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم في عام 2006، بعنوان "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم". 

تعزيز دور المفوضة السامية الريادي
8-
سلّطت خطة العمل وخطة الإدارة الاستراتيجية للفترة 2006-2007 الضوء على تعزيز دور المفوضة السامية الريادي. وفي مجال حقوق الإنسان والإعاقة، اضطلعت المفوضة السامية بأنشطة متعددة في هذا المجال. فقد شاركت في حفل التوقيع في 30 آذار/مارس 2007 وألقت كلمة في الحفل ثم توجهت بخطاب رئيسي بعنوان "الانتقال من الرؤية إلى العمل: الطريق إلى تنفيذ اتفاقية" إلى الحوار الرفيع المستوى، الذي عقب حفل التوقيع. كما حررت المفوضة السامية مع الأمين العام المساعد لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية خوسيه أنطونيو أوكامبو مقالاً نُشر في عدة صحف.

9-
قدمت المفوضية الدعم إلى المفوضة السامية في دورها الريادي من خلال عدد من الأنشطة ذات الصلة طوال عام 2007. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2007، أصدرت المفوضية، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، كتيب البرلمانيين عن الاتفاقية وبروتوكولها المعنون "من الإقصاء إلى المساواة وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ويُلقي هذا الكتيب نظرة على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، ويوضح عملية التوقيع والتصديق، ويقدم معلومات عن التشريعات والسياسات لتنفيذ الاتفاقية ويناقش مختلف آليات الرصد اللازمة. وهذا الكتيب موجه بالدرجة الأولى إلى البرلمانيين، على الرغم من أن الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني رحبوا به كمصدر مفيد.

10-
واستجابة لتزايد نداءات الحصول على موارد تدريبية تتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، قدمت المفوضة السامية الدعم من خلال تقديم توطئة ونموذج للتدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بعنوان "نعم لحقوق الإنسان: العمل والدعوة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" أصدره مركز مصدر حقوق الإنسان في جامعة مينسوتا وقامت بإعداده وتنسيقه مؤسسة "بلو لو" (BlueLaw) بالمشاركة مع الهيئة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتقدم الوحدة التدريبية مواد تساعد الأشخاص المتواجدين في الميدان العاملين لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، على ترويج وتفسير فحوى الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وقد نُشرت هذه الوحدة التدريبية في 3 كانون الأول/ ديسمبر للاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.

11-
كما قامت المفوضة السامية بترويج احترام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المفوضية من خلال اتخاذ مبادرات موجهة نحو تحسين إمكانية الوصول إلى مباني ومرافق وتكنولوجيا المفوضية والالتزام بالحق في جو عمل يحترم وضع الموظفين ذوي الإعاقة. وطوال عام 2007، استعانت المفوضية بمستشارَيْن للاضطلاع بجرد يتعلق بإمكانية الوصول إلى مباني ومرافق وتكنولوجيا المفوضية، أحدهما من منظور شخص مصاب بإعاقة سمعية بصرية والثاني من منظور شخص مصاب بعاهـة جسدية. وسيتم الانتهاء من هذا الجرد المتعلق بإمكانية الوصول إلى مباني ومرافق وتكنولوجيا المفوضية فـي أوائل عام 2008، وسيقدم هذا الجرد مجموعة من التوصيات لاتخاذ 
إجراء بشأنها.

12- وفضلاً عن ذلك، واحتفالاً باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت المفوضة السامية مجموعة من ستة التزامات لترويج الحق في جو عمل يحترم الموظفين ذوي الإعاقة. والالتزامات الستة هي كالآتي: وضع "إعلان نوايا" للتشجيع على توفير عمل محترم للموظفين ذوي الإعاقة يشمل التوظيف، والتطور المهني، وقضايا العمل/الحياة، بما في ذلك حالة الموظف الذي له أطفال ذوو إعاقة؛ وضع وتنفيذ معايير تتعلق بإمكانية الوصول إلى البيئة المادية للمفوضية وكذلك الوصول إلى التكنولوجيا المستخدمة فيها؛ الأخذ ببرنامج تدريبي تحسيسي في صفوف الموظفين بشأن حقوق الإنسان والإعاقة؛ وضع برنامج للمتدربين الداخليين ذوي الإعاقة؛ التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في إطار قواعد الأمم المتحدة لتنفيذ هذه الالتزامات؛ وأخيراً مراجعة تنفيذ الالتزامات قبل 3 كانون الأول/ديسمبر 2009.

زيادة المشاركة القطرية

13-
وسَّعت المفوضية بصورة ملحوظة نطاق عملها المتعلق بحقوق الإنسان والإعاقة مع البلدان في ضوء اعتماد الاتفاقية. فوفّرت المعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري لكُتيب الرصد المنقح التابع لها الذي سيكتمل إعداده في عام 2008. كما قامت المفوضية بالتشجيع على إدراج معلومات عن حقوق الإنسان والإعاقة في التقارير التي تقدمها المفوضية لعملية الاستعراض الدوري الشامل التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان. وعلى المستوى القطري، امتدت الأنشطة لتشمل بث الوعي بشأن الاتفاقية، ومراجعة التشريعات، والشروع في البحوث القطرية، وتعزيز الشراكات مع سائر المنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير التدريب لموظفي الحكومة. ويندرج أدناه ملخص موجز لأهم الأنشطة: 


(أ)
في أفغانستان، سعى عنصر حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إلى بث الوعي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المشاركة في تمويل مشروع للإذاعة والتلفزيون مع برنامج عمل وطني عن الإعاقة تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويستخدم المشروع وسائل الإعلام لتعزيز الصور الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك الدعوة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتأثير على وضع السياسة والتنفيذ على المستوى الوطني؛


(ب)
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، شرعت المفوضية في المرحلة الأولى من حملة الدعوة إلى تعزيز التصديق على الاتفاقية مع البرلمانيين، وإعداد مواد ترويجية للاتفاقية ومراجعة التشريع ذي الصلة. وستنطلق المرحلة الثانية في عام 2008 وستتعلق بالعمل مع البرلمانيين والاستعداد لحلقة عمل على نطاق عالمي للنظر في مشروع قانون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛


(ج)
أنشأ مكتب المفوضية الإقليمي لشرقي أفريقيا، في أديس أبابا، فريق عمل للأمم المتحدة معنياً بالإعاقة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، يعقد اجتماعات على أساس أسبوعي. ويسعى الفريق العامل إلى تنسيق العمل القطري للأمم المتحدة المتعلق بالاتفاقية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في هذا الموضوع. وقد بذلت المفوضية الجهود لإدماج الإعاقة في البرامج الشاملة، بما في ذلك من خلال إدراج القضايا المتعلقة بحقوق المعوقين في برنامج بناء القدرات الخمسي الذي تترأسه المفوضية والتابع للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وتدريب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال تقديم التقارير في إطار هيئات معاهدات حقوق الإنسان. كما أسهمت المفوضية في حلقة مدتها يومان للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة موجّهة للصحفيين من شرق أفريقيا، وشاركت بنشاط في الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء برنامج لمنح جائزة في مجال الإعاقة؛


(د)
في غواتيمالا، قامت المفوضية بترويج الاتفاقية من خلال تنظيم ثلاث حلقات عمل للمؤسسات الحكومية والموظفين الحكوميين، وأمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني. وتعلقت حلقة العمل الأولى المعقودة في 11 أيار/مايو 2007 بمضمون الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. ونظرت حلقة العمل الثانية المعقودة في 24 تموز/يوليه 2007 في دور أمين المظالم/المدعي العام لحقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، في حين نظرت حلقة العمل الثالثة المعقودة في 18 أيلول/سبتمبر 2007 في الإصلاحات اللازمة لضمان الامتثال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛


(ﻫ)
في ملديف، شاركت المفوضية في حملة توعية في مجال الاتفاقية لمدة يومين (28 و29 كانون الثاني/يناير 2008) قامت بتنظيمها المنظمة الدولية للمعوقين، حيث نظمت اجتماعات خلال يومين مع الموظفين الحكوميين، وممثلي الوزارات، ولجنة حقوق الإنسان، والمجتمع المدني؛


(و)
شارك ممثل المفوضية في المكسيك في مؤتمر إقليمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمريكتين خصص يوماً من اجتماعه في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاقية ورصدها؛


(ز)
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قامت المفوضية بإثارة الوعي بالاتفاقية من خلال تنظيم حلقة عمل عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الهيئة التشريعية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني المحلية. وللاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول/ديسمبر، قامت المفوضية بتنظيم مؤتمر مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من أفرقة حقوق الإنسان بشأن الاتفاقية والتحديات الخاصة في السياق الفلسطيني. كما أنشأت المفوضية لجنة تشمل المفوضية/الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لمتابعة توصيات حلقة العمل المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر؛


(ح)
في الاتحاد الروسي، قامت المفوضية، في إطار اتفاق مع الحكومة، ببعثة أولية إلى موسكو في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر بهدف التنسيق مع الوزارات الحكومية، ومكتب أمين المظالم، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئات الأمم المتحدة، بشأن سبل تمكين المفوضية من دعم الحكومة في جهودها للتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها؛


(ط)
قام المركز الإقليمي لجنوب شرق آسيا التابع للمفوضية، في بانكوك، يومي 22 و23 أيار/مايو 2007، بتنظيم حلقة تدريبية للموظفين الحكوميين في لاوس عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛


(ي)
في الكاميرون، قامت المفوضية بتنظيم مؤتمر بشان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 15 شباط/فبراير 2007 لتوعية الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام والمجتمع المدني بالاتفاقية الجديدة. كما نظمت المفوضية يوم "أبواب مفتوحة" لأطفال المدارس لمناقشة التمييز ضد الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس، والاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2007؛


(ك)
قدم فرع حماية حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا الدعم إلى الحكومة في صياغة التشريع المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال عام 2007. كما قامت البعثة بدفع مبالغ إعادة طبع مشروع التشريع. كما عقدت البعثة حلقات عمل واجتماعات غير رسمية لبث وعي الجمهور بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛


(ل)
شرع فرع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التابع لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي في وضع مخطط لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحسين المعارف في هذا المجال وتحديد مبادرات ممكنة مُقبلة لهذا الفرع. وتم الشروع في هذا المخطط بمشاركة موظفي الحكومة والفريق العامل للمنظمات غير الحكومية المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة؛


(م)
وشرعت المفوضية في أوغندا في حلقة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومة المحلية والاتحادات والرابطات. وسعت الحلقة التدريبية إلى تعزيز فهم الإعاقة على أنها مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وبث الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. كما شاركت المفوضية في مؤتمر الكومنولث المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة الرامي إلى تعزيز الرؤية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط الإنمائي للكومنولث.

14-
وشاركت المفوضية أيضاً في حلقات دراسية عُقدت على المستويين القطري والإقليمي، منها على سبيل المثال:


(أ)
في النرويج شاركت المفوضية، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007، في مؤتمر لبلدان الشمال الأوروبي بعنوان "اتفاقية جديدة - إمكانيات جديدة". وتحدث ممثل المفوضية عن "كيفية رصد ومتابعة اتفاقية الأمم المتحدة بغية مكافحة التمييز وتعزيز الاندماج"؛


(ب)
في السودان، شارك ممثل لعنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان في مؤتمر بدعوة من اتحاد الدول الاستوائية للمعوقين معنون "مؤتمر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". واعتمد المؤتمر قراراً قدمه إلى الحكومة؛


(ج)
شارك مستشار حقوق الإنسان في تركمانستان في مؤتمر قام بتنظيمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات المحلية للمجتمع المدني للاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول/ديسمبر. وقدم المستشار عرضاً عن الاتفاقية وبروتوكولها.

إقامة شراكات أوثق مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة

15-
اضطلعت المفوضية بأنشطة متعددة للتشجيع على إقامة شراكات أوثق مع وكالات الأمم المتحدة وإداراتها، وكذلك مع المجتمع المدني، بشأن حقوق الإنسان والإعاقة. وفي خريف عام 2007، وافقت المفوضية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمانة على برنامج عمل مشترك في سياق تقاسم الدور كأمانة مشتركة للاتفاقية. وكجزء من هذا البرنامج المشترك، شاركت المفوضية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في رئاسة الدورة الأولى لفريق الدعم المشترك بين الوكالات لدعم الاتفاقية، التي عُقدت بنيويورك يومي 13 و14 كانون الأول/ديسمبر 2007. ويسعى الفريق المشترك بين الوكالات لدعم الاتفاقية بتفويض من اللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى إلى ضمان التنسيق فيما بين وكالات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعمل المتصل بالاتفاقية وبروتوكولها؛ وقررت الدورة الشروع في عملية لوضع استراتيجية مشتركة للعمل بشأن هذا الموضوع. 

16-
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، شاركت المفوضية في المؤتمر الدولي الثاني المعني بالإعاقة الذهنية برعاية منظمة الصحة العالمية. وقدم ممثل عن المفوضية عرضاً حول "الحق في الصحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإعاقة الذهنية".

17-
كما سعت المفوضية إلى بث الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها في سياق الذكرى العاشرة لاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية حظر الألغام الأرضية). وفي 12 شباط/فبراير، شاركت المفوضية في ندوة للاحتفال بالذكرى العاشرة، وقدمت عرضاً بشأن "الاتفاقية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الإطار القانوني والسياسة الإطارية لمساعدة الضحايا". وفي 26 و27 نيسان/أبريل، قدمت المفوضية عروضاً إلى اجتماع اللجان الدائمة التابعة لاتفاقية الألغام الأرضية ركزت على العلاقة بين الاتفاقية وأحكام الاتفاقية المتعلقة بمساعدة الضحايا. 

18-
كما سعت المفوضية إلى تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2007، في سيوول، ألقى نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان كلمة رئيسية أمام الجمعية العالمية للمنظمة الدولية للمعوقين بعنوان "شراكات الأمم المتحدة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الإعاقة وحقوق الإنسان". وبنفس المناسبة، شاركت المفوضية في لقاء مفتوح بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شاركت كهيئة ذات خبرة في مجال الرصد الدولي للاتفاقية. 

19-
وفي آب/أغطس 2007، أرسلت المفوضية استبياناً إلى منظمات الأشخاص ذوي العلاقة بهدف تعزيز الشراكات مع هذه المنظمات والسعي إلى الحصول على معلومات عن الاحتياجات والتوقعات من المفوضية. وبالاستناد إلى الردود، ستقوم المفوضية باستكمال دليلها المتعلق بالمجتمع المدني المعنون "العمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بمعلومات تهم الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. وشاركت المفوضية في مؤتمر 
عربي - أفريقي عن المعوقين نظمته الجمعية الدولية لإعادة التأهيل في جربة بتونس، يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وقدمت المفوضية عرضاً حول "أمثلة عن الممارسات الجيّدة المتعلقة بتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ثانياً - الاستنتاجات

20-
شهدت سنة التقرير هذه استمراراً في تعزيز عمل المفوضية بشأن حقوق الإنسان والإعاقة. وشهدت عملية فتح باب التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري تحولاً من التركيز على دعم عملية وضع المعايير إلى الترويج لمعايير التصديق والتنفيذ. وعلى الرغم من أن الاتفاقية وبروتوكولها لم يدخلا بعد حيز النفاذ، فإن المفوضية قامت بترويج سياسة لتعزيز المساعدة التقنية والتشجيع على الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة وإداراتها لكي تكون المفوضية مستعدة لبدء نفاذ كلا الصكين. وأتاح إنشاء أمانة مشتركة للاتفاقية مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة فرصة لتحقيق أقصى قدر من نقاط القوة فيما بين إدارات الأمم المتحدة. وقد أتاح انعقاد أول دورة لفريق الدعم المشترك بين الوكالات بشأن الاتفاقية فرصة لضمان عمل الأمم المتحدة والبنك الدولي بصورة مشتركة فيما يتعلق بقضايا التنفيذ.
21-
كما أن تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع الدولي ظل هاماً أيضاً وفقاً لمبدأ المشاركة المعرف في الاتفاقية. وفي مجال المشاركة القطرية، سُجِّلت زيادة هائلة في العمل بشأن حقوق الإنسان والإعاقة منذ اعتماد الاتفاقية. كما سعت المفوضية إلى تحسين الفهم وبث الوعي بالاتفاقية، ولا سيما من خلال نشر كُتيبات ومواد وتقديم الدعم لإعداد المواد التدريبية. وعلى الرغم من أن المفوضية تسعى إلى إقامة مشاريع محددة تتعلق بحقوق الإنسان والإعاقة، فقد اعتمدت أيضاً نهجاً ذا شقين يرمي إلى إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل هيئات حقوق الإنسان القائمة. وفي هذا الصدد، نظمت المفوضية الحلقة الدراسية الثانية للخبراء للإجراءات الخاصة والهيئات التعاهدية حول "عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" وشجعت على إدراج المعلومات عن حقوق الإنسان والإعاقة في تقارير الاستعراض الدوري الشامل المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان. وأخيراً، سعت المفوضية إلى تحسين الوصول إلى مبانيها ومرافقها وتكنولوجياتها، وتعهدت المفوضة السامية بتحسين ظروف العمل لموظفيها ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة.
_ _ _ _ _
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